
 القاهــرة – عـــادت بعـــض الوجوه 
الإعلاميـــة القديمـــة تطـــل فـــي بعض 
المصرية،  الفضائية  القنوات  شاشـــات 
بعد ســـنوات من الغياب عن الســـاحة 
الإعلامية لأســـباب عديـــدة، وتراجعت 
بورصـــة ما جرى وصفهـــم بـ“المذيعين 
الجـــدد“ الذين ســـيطروا على المشـــهد 
الإعلامـــي وأضحـــوا ضيوفـــا دائمين 
على المؤتمرات التي تعقدها مؤسســـة 
الماضية  الســـنوات  المصرية  الرئاســـة 
بغرض تكوين نخبة إعلامية تتواءم مع 

النظام الحاكم.
لـ“العرب“  إعلاميـــة  مصادر  وقالت 
إن الصحافـــي مجدي الجلاد يســـتعد 
للعـــودة إلى الشاشـــة قريبا عبر تقديم 
برنامج سياسي على قناة ”صدى البلد“ 
بعد فترة من الغياب، كما يستعد رئيس 
تحريـــر الأخبـــار خالـــد ميـــري لتقديم 
برنامج على القناة ذاتها للاستفادة من 

خبراته الصحافية الطويلة.
ويأتي ظهـــور الجـــلاد وميري في 
ســـياق عودة تدريجية يشهدها المجال 
الإعلاميـــين  لاســـتحضار  الإعلامـــي 
القدامـــى، حيث اســـتقبل أيضا قبلهما 
بعض الأســـماء التي غابت عن الشاشة 
لفتـــرة، مثـــل خيـــري رمضـــان ولميس 
الحديـــدي ومحمـــود ســـعد ويوســـف 

الحسيني.
وقـــد اســـتحوذ الإعلامـــي إبراهيم 
عيســـى على جانـــب متقدم مـــن ردود 
الأفعال الشـــعبية التي صاحبت إطلاق 
لحقـــوق  الوطنيـــة  ”الاســـتراتيجية 
أثـــارت  أن  بعـــد  الســـبت،  الإنســـان“ 
مداخلته في أثناء الجلســـة النقاشـــية 
التـــي حضرهـــا الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي جملة من الأسئلة حول إعادة 
تدوير ومن ثم بزوغ إعلاميين تصدروا 

المشهد سابقا.
وطالب عيسى مقدم برنامج ”حديث 
”القاهـــرة  فضائيـــة  علـــى  القاهـــرة“ 
والنـــاس“ بحـــذف خانـــة الديانـــة من 
بطاقـــة الهوية الشـــخصية للمصريين 
واســـتنكر توغل المؤسسات الدينية في 
الأمـــور المدنية، وضرب مثـــلا بفتاوى 
دار الإفتـــاء، وطالب بإعـــادة النظر في 
قانون الحبس الاحتياطي والتشريعات 
المرتبطـــة بالقوانـــين الجنائيـــة، وهي 
أســـئلة منحت المؤتمر تفاعلا وحيوية 

وأخرجته من إطاره البارد المعتاد.
وعلى خـــلاف العـــادة فـــي غالبية 
الرئيس  يحضرهـــا  التـــي  الفعاليـــات 
المصـــري غابت الوجوه الشـــبابية عن 
إدارة الحلقـــة النقاشـــية التـــي جاءت 
بعنـــوان ”حقـــوق الإنســـان.. الحاضر 
والمســـتقبل“، وقدمها الإعلامي شريف 
عامر مقدم برنامـــج ”يحدث في مصر“ 
علـــى فضائيـــة ”أم.بي.ســـي مصـــر“، 
وحظي بإشـــادة السيســـي الذي أبدى 
إعجابه بما يقدمه من نماذج إنســـانية 
تعبـــر عـــن صعوبـــة الأوضـــاع التـــي 

تواجهها بعض فئات المجتمع.
الخمس  الســـنوات  تجربة  وأثبتت 
الماضية صعوبة الاستغناء عن الوجوه 
المخضرمـــة والتي لديها شـــعبية لدى 
بتوجهـــات  لإقناعهـــا  عديـــدة  فئـــات 

الحكومة في قضايا سياسية وحقوقية، 
وأن عـــودة هـــؤلاء وإتاحـــة الفرصـــة 
أمامهم للحديث في قضايا جدلية يمكن 
أن توظفـــه الحكومة لترســـل إشـــارات 
بأنهـــا عازمـــة علـــى توســـيع هامش 

الحرية أمام الإعلام.
وتتســـم الوجوه الإعلامية القديمة 
في مصـــر بقدرتها على التماشـــي مع 
طبيعة البيئة السياســـية وتعرف متى 
تقدم ومتى تحجم وأي قضايا تستحق 
المعالجـــة وبـــأي أســـلوب، وهـــو أمر 
تحتاجـــه الحكومـــة في ظل مســـاعيها 
للترويـــج لتحســـين أوضـــاع الحالـــة 

الحقوقية والحريات العامة.
وتغيب هـــذه الحنكة عن جيل كامل 
مـــن الإعلاميين الشـــباب الذين ظهروا 
في فترة شـــهدت انحســـارا في المجال 
العام، ويفتقـــرون للخبرات الصحافية 
التي تمكنهم من التعامل مع التحولات 
المرحلية التي تمر بها الدولة المصرية، 
فهـــم صنفـــان، إما عـــزوف وخنوع عن 
مناقشـــة القضايـــا السياســـية المهمة، 
وإما مناقشـــتها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي بدرجة عاليـــة من الحرية 

وبلا ضوابط مهنية.
ويرى خبراء الإعلام أن الاســـتعانة 
بالكاتـــب والصحافي إبراهيم عيســـي 
الـــذي طالما وجـــه انتقـــادات للحكومة 
فـــي ملفات عـــدة قبل أن يعـــود متبنيا 
خطابـــا إعلاميا أقل حـــدة، يبرهن على 
أن هناك رغبة في أن يتصدر المشهد في 
تلك الفترة بعض الأســـماء المحســـوبة 
علـــى ما يطلـــق عليه ”تيـــار المعارضة 
الوطنيـــة“ ولديها أرضية مشـــتركة مع 
النظام، على أن يكون ذلك وفق ضوابط 
تتسع وتضيق حســـب ظروف المرحلة 

السياسية.
وقال الخبيـــر الإعلامي عمرو قورة 
لـ“العـــرب“ إن ”الدوائـــر المشـــرفة على 
العمـــل الإعلامي في مصـــر وجدت أن 
الأســـماء الجديدة غير قادرة على جذب 
الجمهور ولم تحقـــق الأهداف المرجوة 
علـــى مســـتوى الترويـــج لسياســـات 
الحكومـــة وإنجازاتهـــا فـــي مجـــالات 
مختلفـــة، وأن الحـــل فـــي الاســـتعانة 
بوجوه تملـــك خبرة ويمكـــن أن تكون 

مقبولة شعبيا“.
وقلـــل قورة مـــن إمكانيـــة أن يكون 
هذا البعد مؤشرا بمفرده على انفراجة 
العمـــل  بيئـــة  فاســـتمرار  إعلاميـــة، 
الإعلامـــي كما هـــي مـــن دون تغيير لا 
يشـــي بتوقع حدوث تقدم ملحوظ على 
مســـتوى حرية الرأي والتعبير، معبرا 
عـــن أمله فـــي أن تكون الاســـتراتيجية 
الجديدة المعلن عنها دليلا على انفتاح 

ينعكس على العمل الإعلامي.
ويتطلـــب إقناع الحكومـــة المصرية 
المواطنين بخطواتها ضرورة تحســـين 
حالـــة الحريـــات العامـــة، ويأتـــي ذلك 
من خلال أســـماء تســـتطيع مشاغبتها 
ومعارضتهـــا، شـــريطة ألا يشـــكل ذلك 
خطرا عليها، وهو أمر يفرض الاعتماد 
على شـــخصيات جمعت بـــين الدورين 
السياســـي والإعلامي في آن واحد في 
أوقات الاستقطاب الحاد، ويشكل هؤلاء 
بديـــلا للأحزاب التي لم تعد قادرة على 

ممارسة دورها.
ويتوقع البعـــض من الإعلاميين أن 
تشهد الســـاحة الإعلامية حراكا بطيئا 

يوازي تحركات الحكومة على مستوى 
التعامل مع قضايا الحريات العامة، لأن 
تقييم التجارب المختلفة بشكل مستمر 
من قبـــل القائمين علـــى الإعلام يجعل 
هناك أمدا للتغيير إلى الأفضل دون أن 
يقود إلى الحالة التي كان عليها الإعلام 

قبل اندلاع ثورة يناير 2011.
هـــذه  حكوميـــة  أجهـــزة  وتصـــف 
وشـــكلت  بـ“الفوضويـــة“،  المرحلـــة 
تداعياتها هاجســـا يمنع التوســـع في 
مجال الحريات ويكبـــح المطالبين بها، 
وكان مـــن أبـــرز تجليـــات مـــا يوصف 
في مجـــال الإعلام والذي  بـ“الفوضى“ 
لعب دور رأس الحربة في سقوط نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وهو 
أحد الأســـرار التـــي تفســـر محاصرة 

الإعلام المصري.
الرئيس  أجراها  مداخلـــة  وبرهنت 
السيســـي مؤخرا مع الإعلامي يوسف 
الحســـيني، والذي غاب أيضا لسنوات 
خـــلال  مـــن  عودتـــه  يدشـــن  أن  قبـــل 
التلفزيـــون الحكومـــي، أن هناك دعما 
لاســـتعادة زخم الوجوه القديمة ورغبة 
لاستعادة الشـــعبية التي فقدها بعض 
المذيعـــين نتيجة غيابهم عن الشاشـــة، 
فلم يثبت النظراء الجدد كفاءة تمكنهم 

من القيام بالدور نفسه.

وأكد متابعـــون للإعلام المصري أن 
عدم تجهيز الوجوه الشـــابة بالصورة 
المطلوبة والاستعجال في فرض أسماء 
بعينها على برامج الـ”توك شـــو“ التي 
كانت تحظى بنســـب مشـــاهدة مرتفعة 
على القنوات المصريـــة أجبر الحكومة 
علـــى العـــودة إلى أصحـــاب الخبرات 

القديمة.
ويعتقـــد هؤلاء أن اتجـــاه الجهات 
المســـؤولة لتقديم أســـماء معلبة للقيام 
بأدوار محددة بعيدا عن ترك المســـاحة 
لهـــم للتعبير عن أنفســـهم فـــي قضايا 

عديدة أسهم في تعثر التجربة.
وجاء اختيار غالبية الأســـماء وفقا 
لمنسوب الولاء الإعلامي المطلق وبعيدا 
عن الخلفيات الثقافية والسياســـية ما 
أوجد انفصاما بينهـــم وبين الجمهور 
الذي شـــعر بأنه أمام نماذج فقيرة في 
الإلمـــام بأبجديـــات المعرفـــة ومخاطبة 
المشـــاهدين وغير ملمة بالواقع المحيط 
بها، وأن الكثير من أوجاع الناس غابت 

عن برامجهم.

 الجزائــر – وجـــه القضـــاء الجزائـــري 
تهما خطيرة للإعلامي والناشط الحقوقي 
حسن بوراس، أبرزها الانتماء إلى منظمة 
إرهابية والتآمر علـــى الأمن العام والعمل 
على تغييـــر النظام، في توجه جديد لإدانة 
الصحافيين بهذه التهم التي تم توجيهها 

سابقا لنشطاء في الحراك الشعبي.
وأمـــر قاضـــي التحقيق لـــدى محكمة 
سيدي محمد وســـط العاصمة الجزائرية، 
بإيـــداع بـــوراس الحبس المؤقـــت، بعدما 
وجهت له تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية 
(حركـــة رشـــاد)، وبث ونشـــر منشـــورات 
ومعلومـــات مضرة بالدولة والمؤسســـات. 
وتعد هذه التهم خطيـــرة وتصل عقوبتها 

إلى 15 سنة سجنا.

وسبق لبوراس، الذي ينشط في المجال 
الإعلامي والحقوقي، أن سُجن أربع مرات 
منذ عام 2003، وفي عهد الرئيس الســـابق 
مواقفـــه  بســـبب  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 

السياسية وأنشطته الحقوقية.
وتزايــــدت ملاحقــــة الصحافيــــين في 
الجزائر بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، 
فقــــد أوقفــــت مصالــــح الأمــــن الجزائرية 
الصحافي محمد مولوج العامل بصحيفة 
ليبرتــــي الصادرة بالفرنســــية، بحســــب 
مــــا أفادت الرابطــــة الجزائرية للدفاع عن 

حقوق الإنسان الاثنين وأكد أحد زملائه.
وكتبــــت الرابطة علــــى صفحتها على 
فيســــبوك ”تم توقيــــف الصحافي محمد 
مولوج العامل بيومية ليبرتي مع تفتيش 

بيته الأحد في الجزائر العاصمة… ما زال 
موقوفا تحت النظر“.

وبينمــــا لــــم يصــــدر أي تعليــــق مــــن 
الصحيفــــة التــــي يعمــــل فيها منــــذ نحو 
10 ســــنوات، أكــــد زميلــــه الصحافي علي 
دون  لكــــن  التوقيــــف،  خبــــر  بوخــــلاف 

توضيحات أكثر.
وبحســــب بوخلاف فإنه سبق لمولوج 
البالــــغ 42 ســــنة، أن ”تعــــرض قبــــل عدة 
سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي 
حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم 

اعتقاله عدة مرات“.
ووفق تصنيف منظمة ”مراسلون بلا 
حــــدود“ لحرية الصحافــــة تحتل الجزائر 

المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدا.
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نســـبت  اعترافـــات  أثـــارت   – بغــداد   
للسياســـي العراقي ورجل الأعمال المعتقل 
بتهم فســـاد جمـــال الكربولـــي زعيم كتلة 
”الحـــل“ جـــدلا عـــن عمليـــات الفســـاد في 
العـــراق، وزعمـــت الاعترافـــات التـــي لم 
يستطع مراســـل ”العرب“ في بغداد التأكد 
مـــن صحتها من مصدر قضائـــي أو أمني 
عراقـــي، أن الكربولي قام بتأســـيس قناة 
دجلـــة الفضائية عام 2013، وقام ”بالتركيز 
على قضايا الابتزاز لفســـاد السياســـيين 
والتجـــار لغرض المكســـب المالي والضغط 
عليهم إعلاميا والاســـتفادة منهـــم ماديا، 
عـــن طريق الوثائق التـــي كان يجلبها لهم 

أعضاء في مجلس النواب العراقي“.
وجمـــال الكربولي لديـــه نحو 12 نائبا 
في البرلمـــان العراقـــي وهو رجـــل أعمال 
ومالك مؤسســـات إعلامية مهمة من بينها 
قنـــاة ”دجلـــة“ التـــي ســـبق أن تعرضـــت 
للحـــرق والغلـــق العـــام الماضي مـــن قبل 
ميليشـــيات شـــيعية لانها عرضـــت أغاني 
أيام شهر محرم الذي يصادف ذكرى مقتل 

الامام الحسين.

واعتقلت قوة من لجنة مكافحة الفساد 
فـــي مكتـــب رئيـــس الحكومة فـــي أبريل 
الماضـــي الكربولي من منزله وســـط بغداد 
وفـــق مذكرة قبض قضائيـــة صدرت بحقه 

على خلفية تهم فساد.
وجـــاءت اعترافـــات الكربولـــي ضمن 
وثائـــق جديـــدة نشـــرتها منظمـــة ”إنهاء 
الإفلات مـــن العقاب في العـــراق“، وتورد 
عـــددا من عمليات الابتزاز السياســـي عبر 
القنـــاة وتلقـــي أمـــوال طائلة، فـــي أحدث 
دليـــل علـــى ممارســـات بعـــض وســـائل 
الإعلام العراقية المنافية للمعايير المهنية، 

واستخدامها وسيلة لتحقيق المكاسب.

وفـــي اعترافـــه عـــن مقـــدار الأمـــوال 
والأملاك التي حصل عليها، قال الكربولي 
”إنـــه من خلال الرشـــاوي والمبالـــغ المالية 
التـــي حصـــل عليها مـــن عقد  مـــع وزارة 
الصناعـــة والمبالغ التي حصـــل عليها عن 
طريـــق الابتزاز عبـــر قناة دجلـــة والدعم 
لحزب الحل من دول الجـــوار تكونت لديه 

أموال  داخل وخارج العراق“.
أن الكربولـــي قد  وبيّنـــت “الوثائـــق“ 
استهدف لجنة القضايا الخاصة بمكافحة 
الفســـاد مـــن خـــلال اســـتضافة محللـــين 
ومختصـــين فـــي برنامـــج “القـــرار لكـــم“ 
الذي تقدمه ســـحر عباس على شاشة قناة 
”دجلة“ لنشر معلومات غير دقيقة عن عمل 
اللجنة والطعن بهـــا وأنها تقوم بعمليات 
تعذيب وانتهاك لحقوق الإنســـان، لاسيما 
وأن ميزر حمادي العاكوب شـــقيق محافظ 
نينـــوى نوفـــل العاكوب كان قـــد اتفق مع 
الكربولـــي على الطعن بعمـــل هذه اللجنة 

كونها كانت قد استهدفت شقيقه.
ويتهم عدد من المتابعين للشـــأن العام 
وسائل الإعلام العراقية بممارسة الابتزاز، 
تحقيقا لأجندات شـــخصية وسياسية، أو 

لكسب الأموال والمنافع المادية.
وتركّز الصراع المستمر بين الإعلاميين 
والسياسيين، منذ ســـقوط النظام السابق 
عـــام 2003، حـــول قضايـــا الفســـاد المالي 
والفضائح الشـــخصية، وعلـــى الرغم من 
أهميـــة الملفـــات التـــي تطرحها وســـائل 
الإعـــلام العراقية المختلفـــة، إلا أن كثيرين 
يتهمونها بالسعي للحصول على قسم من 
الأموال المسروقة أو المختلسة من المشاريع 
والـــوزارات المختلفة، كمـــا أن الميل لإثارة 
الفضائح يزداد مع اقتراب الاســـتحقاقات 
الشـــخصيات  بعض  لابتزاز  الانتخابيـــة، 
السياســـية التـــي تســـعى للحفـــاظ على 

سمعتها، قبيل مشاركتها بالانتخابات.
ويقول خبراء إعلام إن الإعلام العراقي 
توجهه الأهـــواء الأيديولوجية والطائفية 
حينـــا، والرغبة في الكســـب المادي أحيانا 
أخـــرى. وأصبـــح الصحافيـــون خاضعين 
لتوجهـــات المـــال السياســـي الـــذي يموّل 

العمل الإعلامي في البلاد.
وأفاد صحافي عراقـــي فضل عدم ذكر 
اســـمه، أن المســـؤولين عن بعض القنوات 

التابعـــة لأحزاب سياســـية، يأمـــرون بين 
فتـــرة وأخرى بإجراء حملـــة إعلامية ضد 
شـــخصية سياســـية ما، من أجل الضغط 
عليها لدفع مبلغ مالي معينّ، مقابل إيقاف 
الحملة. وأشار إلى أن أغلب العاملين بهذه 
المؤسســـات الإعلامية لـــم يكونوا راضين 
عن هذه الممارســـات، ولكن حاجتهم الماسة 
للعمل جعلت منهم أدوات لتنفيذ سياســـة 

الابتزاز.
وتقـــوم هـــذه الممارســـة علـــى تركيز 
الأخبـــار والتقارير والمداخـــلات الهاتفية 
ضد شـــخصية معينة، من أجل مساومتها 
علـــى دفع مبلـــغ من المال، بحجـــة أن المال 
الذي يتم الحصول عليه عن طريق الابتزاز 
هو حق الشعب، والعاملون في المؤسسات 

الإعلامية من الشعب.
وتم تســـهيل الدور الهائل الذي تؤديه 
الميليشـــيات حاليا في العـــراق عن طريق 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعية ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي تُشـــيد بفضائل 
وتتجاهـــل  المســـلحة،  الجماعـــات  هـــذه 
ســـلوكها المزعزع للاســـتقرار، وتحُبط أي 
أصوات معارضة. على ســـبيل المثال، قبل 
اغتيال المحلل العراقي هشام الهاشمي في 
السادس من يوليو 2020، تم القيام بحملة 
مكثفة لتشـــويه ســـمعته، ووصفه من قبل 
منافذ إعلامية مختلفة بأنه عميل أميركي، 

وتوزيع قوائم سوداء تضمنت اسمه.
كما أدانت وسائل الإعلام التي تديرها 
بعض الأحزاب السياســـية بشكل منهجي 
المتظاهرين الذين بدأوا في الاحتجاج على 
الأخرى  الحكومية  والانتهـــاكات  الفســـاد 
في أكتوبر الماضي. ومن خلال تســـميتهم 
”أبناء الســـفارة“ وأســـماء مهينـــة أخرى، 
ســـعت هذه المنافـــذ الإعلامية إلـــى تبرير 
حملة القمع التي أســـفرت عـــن قتل المئات 

من المتظاهرين وتشويه آلاف آخرين.
وقال الباحـــث بلال وهاب فـــي تقرير 
لمعهد واشنطن، إن وسائل الإعلام الحزبية 
تســـتمر في أعمالها الدعائية لأن الفصائل 
السياســـية تعتبرهـــا أساســـية لتغذيـــة 
شبكات المحســـوبية التابعة لها والتمهيد 

للدورات الانتخابية.
وتُعتبر وســـائل الإعلام الحكومية في 
حالة يُرثـــى لها. فعندما ألغت الســـلطات 
الأميركية وزارة الإعـــلام في أعقاب الغزو 
الأميركي عام 2003، تم استبدالها بـ“شبكة 
التي اســـتولت عليها  الإعـــلام العراقـــي“ 
الأحزاب السياسية نفسها التي أتقنت فنّ 

تقسيم الغنائم الحكومية الأخرى.

القرار أصبح بيد القضاء

سياسيون عراقيون يستغلون

قنواتهم للابتزاز السياسي
اعترافات تكشف دور الإعلام في تكريس الفوضى

الإعلاميون المخضرمون بديلا لأحزاب غير فاعلة

نشرت منظمة تطلق على نفسها اسم ”إنهاء الإفلات من العقاب في العراق“ 
ــــــق خاصة بها عن عمليات الابتزاز السياســــــي بين رجال  مــــــا وصفته بوثائ

أعمال وقادة ميليشيات يديرون قنوات فضائية.

بورصة المذيعين الجدد تتراجع 

في القنوات المصرية

تهم الإرهاب تلاحق الصحافيين الجزائريين

الحكومة في حاجة إلى إعلاميين قادرين على الإقناع

أحمد جمال
صحافي مصري

قنوات تابعة لأحزاب 

سياسية تقوم أحيانا بحملة 

إعلامية ضد شخصية 

سياسية ما، من أجل 

الضغط عليها لدفع المال

استمرار بيئة العمل الإعلامي 

كما هي من دون تغيير لا يشي 

بتوقع حدوث تقدم ملحوظ 

على مستوى حرية الرأي
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